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المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين - بيروت، في 26 آذار 2010

بيان صحافي

"إن لبنان بلد مضيف لعدد كبير من اللاجئين العراقيين ممن التمسوا الحماية الى البلدان المجاورة للعراق منذ العام 2003". هذا ما قاله نائب ممثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في بيروت جان بول كافالييري خلال مؤتمر صحافي عقدته المفوضية اليوم في مكتبها في بيروت.

وقد تسجل لدى المكتب حتى تاريخه نحو 10،000 لاجئ وطالب لجوء، 90% منهم من العراقيين أما الباقون فيتحدرون من 20 دولة أخرى.

وأشار كافالييري الى أن "موقف لبنان هو أنه لا يمكنه استضافة اللاجئين بشكل دائم". وأضاف أن "المفوضية تسعى بالتالي الى ايجاد حلول لهم خارج لبنان عبر إعادة توطينهم في بلدان ثالثة أو عبر العودة الطوعية الى العراق."

قامت المفوضية منذ العام 2003 بإعادة توطين أكثر من 6500 لاجئ من لبنان في الولايات المتحدة الأميركية واستراليا وكندا والسويد وبلدان أوروبية أخرى. في العام ماضي، أعيد توطين أكثر من 2600 لاجئ، أي ضعف العدد الذي غادر في العام 2008. كذلك فإن المفوضية ملتزمة المحافظة على هذه النسبة في العام الحالي والقادم. 
تقوم المفوضية بدلاً من الحكومة اللبنانية بإجراء المقابلات التفصيلية لتحديد ما إذا كان طالبو اللجوء –الذين يطلبون الحماية التي يوفرها الاعتراف بهم كلاجئين- لاجئين أم لا، وذلك، كما أوضح كافالييري "لأن لبنان لم يوقع على اتفاقية العام 1951 الخاصة بوضع اللاجئين، كما أن ليس في لبنان أية قوانين محددة حول وضع اللاجئ".

غالباً ما تكون حياة اللاجئين وطالبي اللجوء الذين ينتظرون قراراً بشأن وضعهم صعبة في لبنان. وللتخفيف من معاناتهم، تعمل المفوضية في لبنان مع خمسة شركاء من المنظمات غير الحكومية لإيصال مساعداتها الانسانية الى اللاجئين. هذه المنظمات هي: كاريتاس ومجلس كنائس الشرق الأوسط وريستارت ومؤسسة عامل وجمعية عدل ورحمة.

وأوضح كافالييري بأنه "يحق لجميع اللاجئين وطالبي اللجوء الاستفادة من المساعدات وفقاً لحاجاتهم إذ تقوم المفوضية بتمويل شركائها لمساعدة آلاف اللاجئين كل عام ويعمل هؤلاء من دون كلل لضمان حصول اللاجئين على الغذاء والتعليم والتدريب المهني والتنمية الاجتماعية والرعاية الصحية بما في ذلك لضحايا العنف والتعذيب عبر مساعدتهم للحصول على الرعاية النفسية والعقلية".

وأثنى كافالييري على التنسيق الوثيق مع الوزارات المعنية لاسيما وزارة التربية ووزارة الصحة العامة ووزارة الشؤون الاجتماعية معتبراً أن "وزارة التربية قامت خلال العاميين الماضيية بجهود كبيرة لضمان حصول جميع الأطفال اللاجئين على التعليم الأساسي إذ أثمرت هذه الجهود بتمكين جميع الأطفال اللاجئين المسجلين لدى المفوضية من دخول المدارس. كما تجري المفوضية حالياً مناقشات بناءة مع وزارة الصحة حول استقبال اللاجئين في المستشفيات الحكومية."

وشدد كافالييري على العلاقات البناءة مع المديرية العامة للأمن العام وهي نظير المفوضية الحكومي الرئيسي. تعمل المفوضية في لبنان وفقاً لمذكرة تفاهم موقعة مع الحكومة اللبنانية في العام 2003، غير أن غياب القوانين حول اللاجئين وطالبي اللجوء، يعقِّد عمل المفوضية والحكومة معاً.

وحول توقيف واحتجاز اللاجئين قال كافالييري "إن موقف المفوضية المبني على القانون الدولي للجوء واضح: يجب عدم سجن أي لاجئ أو طالب لجوء لمجرد دخوله أو بقائه بصورة غير شرعية كما يجب حمايته من الترحيل القسري".

وأضاف أن "جوهر المشكلة ومكمنها هو في غياب أي قانون يتعلق باللاجئين وأن القوانين القائمة حالياً حول الأجانب عامة لا تستثني اللاجئين. ففيما وفَّرت مذكرة التفاهم هامشاً من الحماية غير أنها تبقى غير مثالية إذ لم تكن مصممة لتشمل هذا العدد الكبير نسبياً من اللاجئين وطالبي اللجوء، كما هي الحال بالنسبة للنزاع في العراق، كما أنها لا تتطرق الى مبدأ عدم الاحتجاز".

فيما لا يجوز لأي دولة إعادة اللاجئين قسراً الى بلد حيث لديهم خوف له ما يبرره من التعرض للاضطهاد، يعتبر اللاجئون وطالبو اللجوء الذين يدخلون لبنان أو يمكثون فيه بصورة غير شرعية، كأجانب غير شرعيين. لا يتمتعون بحق العمل وإذا ما تم توقيفهم فقد يتم سجنهم أو إلزامهم بدفع غرامة مالية أو حتى ترحيلهم. 

إن إيجاد حل لهذا الفراغ والنقص في الحماية يكمن بالنسبة للمفوضية في إضفاء شرعية على الإقامة المؤقتة للاجئين ريثما يتم إيجاد حل دائم لهم من قبل المفوضية (إما عبر إعادة توطينهم في بلد ثالث أو عودتهم الطوعية) حتى لا يصار الى توقيفهم واحتجازهم. كما ينبغي أن يتكمنوا من العمل بصورة شرعية لكي يعيلوا أنفسهم وأسرهم فلا يتحولون الى عبء على الدولة أو ينخرطون في نشاطات غير مشروعة. وذلك من مصلحة لبنان.

وأضاف كافالييري أنه لهذه الغاية تواصل المفوضية العمل مع الحكومة وأعضاء المجلس النيابي لايجاد الوسيلة للاعتراف باللاجئين في لبنان قانونياً مع الأخذ بعين الاعتبار ومقاربة هواجس الحكومة اللبنانية بالنسبة للأمن وحاجتها الماسة لضبط حدودها, وأضاف أن "المفوضية ناقشت على سبيل المثال تعديل قانون العام 1962 الذي ينظم دخول وخروج الأجانب لاعتقادنا بأنه لا ينبغي في المقام الأول احتجاز اللاجئين وطالبي اللجوء لمجرد دخولهم أو بقائهم بصورة غير شرعية إذا لم يرتكبوا أي جرم".
واعتبر كافالييري أن الوقت مناسب على اعتبار أن "لبنان هو الآن عضو في مجلس الأمن وباشر بوضع خطة عمل وطنية لحقوق الانسان. كما يمكن أن يكون لبنان مثالاً للمنطقة والعالم، عن بلد، بالرغم من جميع الصعوبات التي يمر بها، يوفِّر البقاء المؤقت لمن هم بأمس الحاجة للحماية".

وكرر كافالييري التزام المفوضية من جهتها مواصلة العمل لإيجاد حلول للاجئين خارج لبنان.
